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  ملخص البحث

  ضوابط إعمال العادة في القضاء

     تعد العادة أحد أھم المصادر التي تسھل على القضاء، لأنھا تحل محل النصوص 

ي عقود المعاملات، عند خفائھا أو فقدانھا اعتماداً على التفصیلیة في الأحكام التشریعیة وف

مألوف الناس ومعھودھم في كثیر من الوقائع والمشاكل المستحدثة أو المتوقعة الحدوث، 

ومن ھنا اتفق الفقھاء على أن النصوص لا تغني عن العرف والعادة في ضوابط نظر 

بط صدور الأحكام القضائیة، الدعوى في المسألة محل التقاضي أو النزاع، ومن ثم ضوا

فالنصوص لا یمكنھا أن تستوعب جمیع الجزئیات والتفاصیل، والأ لما كان ھنا قیاس 

  :واستحسان ولا مصادر أخرى معینة، وھو ما سوف نفصلھ من خلال المباحث الآتیة

  .أثر إعمال العادة على أعمال القاضي: المبحث الأول

  . أعمال الدعوىأثر إعمال العرف على: المبحث الثاني

  .إعمال العادة والقرائن القضائیة: المبحث الثالث
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Research Summary 

Controls the implementation of custom in the judiciary 

 

     It is one of the most important sources that facilitate the 

judiciary, because it replaces the detailed texts in the 

legislative provisions and in the contracts of transactions, 

when they are reduced or lost depending on the familiarity 

of the people and their familiarity in many of the facts and 

problems that have been created or are expected to happen. 

Hence the scholars agreed that the texts do not sing On the 

custom and the usual in the controls of the case in the 

matter of litigation or dispute, and then controls the 

issuance of judicial judgments, the texts can not absorb all 

the particulars and details, or what was measured here And 

the approval of certain other sources, which will be 

separated by the following detective: 

The first topic: the impact of the custom on the work of the 

judge. 

The second topic: the effect of custom on the proceedings. 

The third topic: the implementation of the habit and 

evidence. 
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  ضوابط إعمال العادة في القضاء

     تعد العادة أحد أھم المصادر التي تسھل على القضاء، لأنھا تحل محل النصوص 
التفصیلیة في الأحكام التشریعیة وفي عقود المعاملات، عند خفائھا أو فقدانھا اعتماداً على 

وقعة الحدوث، مألوف الناس ومعھودھم في كثیر من الوقائع والمشاكل المستحدثة أو المت
ومن ھنا اتفق الفقھاء على أن النصوص لا تغني عن العرف والعادة في ضوابط نظر 
الدعوى في المسألة محل التقاضي أو النزاع، ومن ثم ضوابط صدور الأحكام القضائیة، 
فالنصوص لا یمكنھا أن تستوعب جمیع الجزئیات والتفاصیل، والأ لما كان ھنا قیاس 

  : أخرى معینة، وھو ما سوف نفصلھ من خلال المباحث الآتیةواستحسان ولا مصادر
  .أثر إعمال العادة على أعمال القاضي: المبحث الأول
  .أثر إعمال العرف على أعمال الدعوى: المبحث الثاني
  .إعمال العادة والقرائن القضائیة: المبحث الثالث

  :وذلك وفقاً للتفصیل الآتي

  المبحث الأول

  لى أعمال القاضيأثر إعمال العادة ع

     المجال التطبیقي للعادة فسیح المدى متشعب الأمور والمسائل، ولا یستطیع أحد أن 
یحصرھا في مسألة أو مجال واحد، خصوصاً في مجال المعاملات سواء أكان ذلك بیاناً 
لمجمل أو تقییداً لمطلقھ، كما جاء في كثیر من القواعد التي أوضحھا الفقھاء وفي 

محل بحثنا، وعلى ھذا فإن اعتباره ) العادة محكمة( وقواعدھم، ومن ذلك قولھم عباراتھم
في القضاء وملاحظتھ في فض المنازعات لا مفر منھ، ومما یؤكد ذلك ما جاء في الحاشیة 

والعرف الجاري بین الناس في موضع التداعي یبین اللفظ المجمل في الوثیقة، : (الزقاقیة
تداعیین، ویخصص العام ویفسر المبھم ویقید المطلق، إلي آخر أو لفظ الشاھد أو أحد الم

ذلك من المسائل الفقھیة محل العادة والعرف التي تحكم قواعد القضاء والتقاضي، والتي 
  :سوف أقوم  ببیانھا من خلال المطالب الآتیة

  .ضوابط القضاء وأھمیتھ:  المطلب الأول
  .العادة في شروط القاضي: المطلب الثاني

  :ك على النحو الآتيوذل

  اطب اول

ء وأط اوا  

     كان لزاماً قبل التطرق بیان العادة في شروط القاضي، التطرق إلى القضاء في الفقھ 
  :وشروطھ مع بیان أھمیة القضاء وأحكامھ، وذلك كالآتي

ل لأ لقضا: لف   :همية 

ول والغرائز الفردیة والاجتماعیة، ولا      خلق االله الناس وأودع فیھم كثیرا من المی
یستطیع الإنسان أن یعیش وحده، فھو في حاجة إلي غیره، كما أن غیره في حاجة إلیھ، إذ 
لا حیاه للبشر الأ باجتماعھم، وتعأونھم على ضرورات حیاتھم، وكثیراً ما یفضي ذلك 
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م فوضى دون حاكم بباعث الأثرة وحب الذات إلي الخصومة والتنازع، ولذا استحال بقاؤھ
  .یزع بعضھم عن بعض

     فالقضاء ضرورة اجتماعیة في حیاة كل أمة، إذ الخصومة من لوازم الطبیعة البشریة، 
وتغلب الباطل  ولو لم یكن ھناك وازع القوي عن الضعیف لاختل النظام وعمت الفوضى،

ضَھُم بِبَعْضٍ لھُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَعْ :على الحق، یقول االله تعالى
﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ : ، ویقول)١(وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیھَا اسْمُ اللَّھِ كَثِیرًا ﴾ 

  .)٢(لَفَسَدَتِ الأرْضُ﴾ بِبَعْضٍ
 الناس بالحق والفصل في وبھذا یكون القضاء من ضرورات الحیاة الإنسانیة للحكم بین

  ).٣(الخصومات

لثاني لقضا: لف    :حك 

  :أما كونھ فرضاً     یعد القضاء ونصب القاضي فرضاً من فروض الكفایة، 
خَلِیفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُم بَیْنَ النَّاسِ  یَا دَاوودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ﴿: فلقولھ تعالى) أ(

: وقولھ،)٥(﴾اللَّھُ فَاحْكُم بَیْنَھُم بِمَا أَنزَلَ﴿: ى االله علىھ وسلمصلوقولھ لنبینا ،)٤(﴾بِالْحَقِّ
 فقد أمر االله تعالى في ھذه الأیات بالحكم بین الناس ،)٦(﴾اللَّھُ وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنْزَلَ﴿

 بالحق، والحكم بما أنزل االله وھذا ھو معنى القضاء والأمر یقتضي الوجوب، فدل ھذا على
  ).٧(أن القضاء فرض 

     وحیث إن القضاء لا یكون إلا بقاضِ والقضاء فرض، فإن نصب القاضي لإقامة الفرض 
  .یكون فرضاً بالضرورة

ولأن نصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف عند أھل السنة والجماعة لإجماع الصحابة ) ب(
 المظلوم من الظالم، رضي اللّھ عنھم على ذلك، ولإقامة حدود االله المفروضة، وإنصاف
  .والذب عن حوزة الدین، وتحقیق سائر المصالح التي لا تقوم إلا بإمام

     وإذا كان الإمام لا یستطیع أن یقوم بھذا كلھ بنفسھ ویحتاج إلي من یقوم مقامھ في ذلك 
  .فإن نصب من یقوم مقامھ وھو القاضي یكون فرضاً

  ).٨(؟ )ن حاكم، أتذھب حقوق الناسلابد للناس م: (قال الإمام أحمد رحمھ االله

                                                           

 .٤٠سورة الحج، الأیة (١) 
 .٢٥١البقرة، الأیة (٢) 

، التشریع والفقھ في الأسلام تاریخاً ومنھجاً،الطبعة الخامسة، القاھرة، )ھـ١٤٢٢(القطان، مناع،  (٣) 
 .١٢مكتبة وھبة، ص 

 . ٢٦ سورة ص، الأیة  (٤)
 . ٤٨ سورة المائدة، الأیة  (٥)

 .٤٩لمائدة، الأیة سورة ا) (٦
ابع، بیروت، دار الفكر، الجزء ، حاشیة الدسوقي، الجزء الثاني، المجلد الر)م١٩٩٩(الدسوقي، ) ٧(

  .١١٥السادس، ص 
 كتاب القضاء، الطبعة الأولى، بیروت، –، شرح عمدة الأحكام )ھـ١٤٠٨(المشیقح، خالد بن على، ) ٨(

 .  ٢٠٨دار الكتب العلمیة، صـ 
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جرت السنة العملیة في عھد رسول االله صلّى االله علىھ وسلم، وعھد الخلفاء ) ج(
الراشدین من بعده في تولیة القضاة لقطع دابر التشاجر، وھو ما توارثتھ الأمم وجاءت بھ 

  ).١(الشرائع 
  :وأما أنھ فرض كفایة

  . غني للجماعة عنھا كالجھاد والإمامةفلأنھ من الواجبات العامة التي لا) أ(
ولأنھ كالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في إحقاق الحق،وإبطال الباطل، وإنصاف ) ب(

  . )٢ (المحق من المبطل
ولأن الرسول صلى االله علىھ وسلم والصحابة من بعده كانوا یبعثون الأحاد للقضاء، ) ج(

  .فلو كان القضاء فرض عین لم یكلف واحداً
  ). ٣) (وقلدوا القضاة والحكام وقد حكم الخلفاء الراشدون بین الناس،: (قال الماوردي

واستخلف القضاة، وبعث أنساً إلي البحرین       فحكم أبو بكر رضي االله عنھ بین الناس،
 وبعث أبا موسى الأشعري إلي البصرة قاضیاً، وبعث عبد ،قاضیاً، وحكم عمر بین الناس

 الكوفة قاضیاً، وحكم عثمان بین الناس، وقلّد شریحا القضاء، وحكم االله بن مسعود إلي
على بین الناس، وبعث عبد االله بن عباس إلي البصرة قاضیاً وناظراً، فصار بذلك من فعلھم 

  ). ٤( إجماعاً -أي الراشدین-
     ولأن الناس لما في طباعھم من التنافس والتغلب، ولما فطروا علىھ من التنازع 

ویكثر فیھم التشاجر والتخاصم، إما لشبھة تدخل على من  اذب، یقل فیھم التناصر،والتج
تدین، أو لعناد یقدم علىھ من تجوّز، فدعت الضرورة إلي قودھم إلي الحق، والتناصف 
بالأحكام القاطعة لتنازعھم، والقضایا الباعثة على تناصفھم، ولأن عادات الأمم بھ جاریة، 

ة، ولأن في أحكام الاجتھاد ما یكثر فیھ الاختلاف، فلن یتعین وجمیع الشرائع بھ وارد
 فإذا اجتمع أھل بلد على ،أحدھما بین المختلفین فیھ الأ بالحكم الفاصل، والقضاء القاطع

  .)٥ (ترك القضاء كانوا آثمین

ب اطا  

روط ا  دةرف واا   

كون متعلماً، فلا یجوز تولیة الجاھل ط القاضي، أن یو     نص الفقھاء على أن من شر
بالأحكام الشرعیة؛ لأن القاضي ھو المنفذ للأحكام بمقتضى الشرع وموافقتھ، ومن شأن 

                                                           

 ، مغني المحتاج، الطبعة الأولى، بیروت، المكتبة العلمیة، الجزء الرابع، ص)ھـ١٤١٥(الشربیني، ) ١(
٢٧٢. 

الطبعة الأولى،  بیروت، المكتبة العلمیة،  ، كشف القناع، )ھـ١٤١٢(البھوتي، منصور بن یونس، ) ٢(
 .٢٨١الجزء السادس، ص 

، أدب القاضي، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، مكتبة الصدیق، ص )ھـ١٤٠٩(أبو الحسن، المأوردي، ) ٣(
١٣٣. 

ي الشریعة والتاریخ الإسلامي، الطبعة الثالثة، بیروت، دار نظام الحكم ف ، )ھـ١٤٠٧(القاسمي، ظافر، ) ٤(
 .٦٩النفائس، ص 

، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الطبعة الثانیة، بیروت، دار )ھـ١٤٠٦( الكاساني، علاء الدین، (٥)
 . ٤٠٧٨الكتب العلمیة، الجزء السابع، ص 
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من یكون كذلك أن یكون عالماً لا جاھلاً حتى یدرك أسرار القضاء، ولذلك اشترطوا فیھ أن 
  .یكون جامعاً بین الفقھ والحدیث

مة اشترطوا أن یكون القاضي عالما بالسنة والآثار وأحكام أن الأئ: (وقد نقل ابن عبد البر
  ).١) (القرآن ووجوه الفقھ واختلاف العلماء

     ومن وجوه الفقھ معرفة عادات القوم وأعرافھم، ولھذا كان لزاما على القاضي أن 
یكون على علم تام بعادات الناس وأعرافھم، حتى یتمكن من إجراء قضائھ على الوجھ، 

فقد اشترط الحنفیة في القاضي العلم بأعراف الناس وعاداتھم في ألفاظھم الصحیح 
، وإلا كیف یمكن الحكم بین الناس من لا یعرف ما ھم علىھ من العادات، علماً )٢(وأفعالھم 

أن كثیر من القضایا یتوقف النظر فیھا على معرفة العادات، مثل النفقة للزوجة ومھر 
ھدیة أو بیعاً من الألفاظ، وفیما یختص بالرجال دون النساء المثل، وفیما یعدونھ ھبة أو 

من الأملاك والعكس، وبالجملة معرفة عاداتھم في حیاتھم الاجتماعیة، لیتسنى لھ إلزام 
  ).٣(المتخاصمین ما ھو معروف لدیھم، وما ھو معتاد بینھم في تعاملھم مع بعضھم 

إن سنتنا (ھ في شيء كان بینھم فقالوا للغزالین حین اختصموا إلی) ٤(     وقد قال شریح 
  ).٥) (سنتكم بینكم: (قال) بیننا كذا وكذا

     وھذا ما یؤكد احتیاج القاضي إلي معرفة الأعراف، بعد تمكنھ من علم الفقھ الذي ھو 
  .أساس تأھلھ للقضاء بین الناس

: ن عابدین     وقد تكلم الفقھاء على ھذه الصفة التي یجب توفرھا في القاضي بقول اب
لابد للحاكم من فقھ في أحكام الحوادث الكلیة، فقھ نفس الواقع وأحوال الناس، یمیز بین (

الصادق والكاذب، والمحق والمبطل، ثم یطابق بین ھذا وھذا، وكذا المفتي الذي یفتي لا بد 
لھ من معرفة الزمان وأحوال أھلھ ، ومعرفة أن ھذا العرف خاص أو عام، فإن المجتھد 

د لھ من معرفة عادات الناس،  فكذا المفتي حتى قالوا من لم یكن عالما بأھل زمانھ فھو لاب
  ). ٦) (جاھل

وأقرب ما قیل في حق المجتھد أن یكون قد حوى علم الكتاب :      ویقول السرخسي
 وعلم السنة بطرقھا ومتونھا ووجوه معانیھا،  أن یكون مصیبا في القیاس ،ووجوه معانیھ

  .)٧( الناسعالما بعرف

                                                           

 الثانیة، بیروت دار الكتب العلمیة، الجزء الكافي، الطبعة، )ھـ١٤١٤(ابن قدامة، موفق الدین،   (١)
 . ٩٥٢الثاني، ص

 ٩٤ابن القیم، محمد بن ابي بكر، التحقیق في مسائل الخلاف، مرجع سابق، ص ) ٢(
 .١١٨المشیقح، خالد بن على، شرح عمدة الأحكام، مرجع سابق، ص )  ٣(

ین أدرك الجاھلیة واستقضاه عمر  القاضي ابو امیة شریح بن الحارث بن قیس الكندي من كبار التابع (٤)
  ٢/٤٦١) وفیات الأعیان(على الكوفة 

 .٣٣٨ العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري، الطبعة الأولى، مرجع سابق، ص   (٥)
، الطبعة الأولى، المكتبة )رسالة نشر العرف(، مجموعة رسائل ابن عابدین )ھـ١٣٩٨(ابن عابدین،  (٦) 

 .١٢٩العلمیة، بیروت، ص 
، بدون طبعة، بیروت، دار المعرفة، الجزء المبسوط،  )ھـ١٤١٤(السرخسي، محمد بن أحمد،  (٧) 

 .٦٢السادس عشر، صـ
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إشارة إلي أنھ ینبغي على المجتھد فقیھاً أو قاضیاً أن ) عالماً بعرف الناس(فقولھ      
یكون ملماً بأعراف بیئتھ، حتى یجري الحكم علىھ إذا أعوزه النص من كتاب أو سنة، لأنھ 

، فالنصوص معدودة والحوادث )١(قد یبتلى بحادثة لا یجد لھا ذكراً في ھذین المصدرین 
دودة، فعند ذلك لا یجد بدا من التأمل، ومن طرق التأمل ملاحظة العادات والأعراف مم

  .)٢(واعتبار المقاصد والمعاني، فالعوائد ضروریة الاعتبار كما یقول الشاطبي
إن ھؤلاء امتنعوا من تولیتك القضاء لأنك : (     ولذلك لما قیل للشیخ عبد السلام التونسي

  ). ٣) (أعرف العوائد وامشیھاأنا : شدید في الحكم قال
     فیرى الباحث أن القاضي كلما تمكن من معرفة عادة البلد الذي یقضي فیھ، سھل علىھ 
تطبیق الحكم على ما تعارفھ الناس واعتمدوه لأنھ یكون أعرف الناس بمشاكلھا ونوازلھا، 

 في حیاتھم فیقضي بین الناس طبقاً لما جرت علىھ أحوالھم وتصرفاتھم التي اعتادوھا
إلیومیة، لأن ذلك یكون أقرب إلي تحقیق المصلحة لھم، وإنھاء النزاع بینھم وھو أساس 

  .طلب الحكم فیھ
  
  
  

                                                           

 . المرجع السابق) ١(
، الموافقات، الطبعة الأولى، دار ابن عفان، الجزء الثاني، )ھـ١٤١٧(الشاطبي، إبراھیم بن موسى،  (٢) 
 .٢١٨ص 

 .٢٤٨: شرح الزقاقیة: عمر الفاسي (٣) 
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  المبحث الثاني 

  أثر إعمال العرف على أعمال الدعوى

     فقھاء الشریعة الإسلامیة قدیماً وحدیثاً على اختلاف مذاھبھم أخذوا بالعرف، واعتبروه 
لأبي العباس القرافي ) تنقیح الفصول(لىھ كثیر من الأحكام الفقھیة، ففي دلیلاً یبنى ع

، وفي )١(أما العرف فمشترك بین المذاھب ومن استقرأھا وجدھم یصرحون بذلك : المالكي
أن اعتبار العادة والعرف یرجع إلیھ في الفقھ في مسائل كثیرة حتى : لابن نجیم) الأشباه(

عند تفسیر قول االله تعالى ) أحكام القرآن(ابن العربي في كتابھ ، ویقول )٢(جعلوا ذلك أصلاً 
العادة دلیل أصولي بنى االله علیھ الأحكام، وربط بھ الحلال : )٣(﴾سَعَتِھِ مِنْ لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ﴿

، فلیس غریباً أن یطبق الفقھاء بعضاً من أعمال العادة والعرف على وثائق )٤ (والحرام
ائل التي لم یضبطھا نص صریح، فتكون العادة أولى وأصح بالتطبیق نظر الدعوى في المس

كالتفریق والتمییز بین أطراف النزاع في الدعوى، وكذلك ضوابط نظر الدعوى التي تكذبھا 
  :العادة، وذلك كالآتي

  .تمییز المدعي والمدعى علىھ في القضاء: المطلب الأول
  .ةحكم الدعوى التي تكذبھا العاد: المطلب الثاني

  اطب اول

   ز اد واد ى  اء

فضابط الدعوي الصحیحة أنھا طلب معین، أو ما في (     عرف القرافي الدعوي بقولھ 
  ).٥( )ذمة معین، أو ما یترتب علىھ أحدھما معتبرة شرعا لا تكذبھا العادة

 بھ،والصیغة، لأن وھي المدعي، والمدعى،علىھ والمدعى:      وللدعوى أربعة أركان
الدعوى تتوقف على ھذه الأشیاء، فالمدعى بھ ھو الحق المتنازع علىھ أو المطالب بھ، أو 

 محل الإثبات والمحكوم -فیما بعد-الذي وقع علىھ الاعتداء أو المخالفة علىھ، ویسمى 
ھي المطلب المقدم إلي القاضي للنظر فیھ والحكم فیھ والمطالبة بھ من : بھ، والصیغة

لخصم، والمدعىي والمدعى علىھ ھما طرفا الدعوى أو الخصومة، ومن المعلوم أن ا
جمیع مسائل القضاء ینبني على معرفتھما، حتى یعرف القاضي من یطالب بالبینة أو 
بالیمین، والدعوى التي یطالب علىھا المدعى علىھ بجوابھا، ولذلك قال سعید ابن 

  ).٦)( فقد عرف وجھ القضاءمن عرف المدعى من المدعى علىھ،(المسیب 

                                                           

 .٩٣، تنقیح الفصول، مرجع سابق، صـ )ھـ١٣٩٣(القرافي، ) ١(
 .١٢٢ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم، الأشباه والنظائر، مرجع سابق،  صـ ) ٢(

 .٧ سورة الطلاق، الأیة   (٣)
 . ١٤٣ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، صـ ) ٤(

فروق، بدون طبعة، بیروت، عالم الكتب، الجزء ، ال)ھـ١٤٢٢(القرافي، أبو العباس شھاب الدین،  (٥) 
 .٧٢الرابع، ص 

، البھجة في شرح التحفة، الطبعة الأولى، بیروت، دار )ھـ١٤١٨(التسولي، على بن عبدالسلام، (٦) 
 .١٥الكتب العلمیة، الجزء الأول، ص 
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     ولذلك اھتم الفقھاء بكثرة بالتمییز بین المدعي والمدعى علىھ، لأنھما طرفا الخصومة 
والنزاع في الدعوى، ویترتب على كل منھما واجبات والتزامات في الدعوى، لذلك یحرص 

ظر في القاضي على التفریق بینھما، وتمییز المدعي من المدعى علىھ لیسھل علىھ الن
الدعوى والسیر فیھا، وتكلیف كل طرف ما یجب علىھ شرعا، وبناء على التمییز بینھما 
یحدد مسار الدعوى كلھا من الأساس، لذلك وضع الفقھاء عدة ضوابط ومعاییر للتمییز 

 :بینھما، وفیما یلي أكتفي بذكر ما یتضح بھ المقام دون تفصیل
 عرف یشھد لھ بصدقھ، بمعني أن دعواه ھو من تجرد قولھ عن أصل أو: المدعي     ف

  . مختلفة من الأصل والعرف فلم یوافقھا واحد منھما
من شھد لدعواه وقوى مقالھ أصل أو عرف، أحدھما كان في صدق :      والمدعى علىھ

  ).١(دعواه وقوتھ 
  :قال ابن عاصم

  من أصل أو عرف بصدق یشھد******              فالمدعى من قولھ مجرّد   
  مقالة عرف أو أصل شھدا*****             والمدعى علىھ من قد عضدا  

من ادعى دینا قبل رجل فأنكره، وادعى براءة ذمتھ، أو ادعى :      فمثال شھادة الأصل
ملكیة شخص لیس في حوزة فأنكره وادعى الحریة، فالمدعى لبراءة ذمتھ والحریة المدعى 

ل الحریة، ومن شھد لھ الأصل فھو مدعى علىھ، علىھ، لأن الأصل براءة الذمة، والأص
ومدعٍ عمارة ذمة غیره وملكیة من لیس تحت یده ھو المدعي لأنھ لم یشھد لھ عرف ولا 

  ). ٢(أصل، فإن أقام بینھ على دعواه، وإلا حلف المدعى علىھ وبرئ 
رأة من تظھر في اختلاف الزوجین في متاع البیت، فإذا ادعت الم:      ومثال شھادة العرف

ذلك ما یعرف للنساء دون الرجال، وادعاه الرجل فھي مدعى علىھا لأن العرف یشھد لھا، 
والزوج مدعٍ لم یشھد لھ عرف، وكذلك من ادعى الأشبھ في مسائل النزاع فإنھ مدعى 

  ).٣(علىھ، لأن العرف یشھد بصدقھ
قل الشیخ میارة وھذا كقاعدة مطردة یقاس علىھا ما شابھھا في ھذا الباب من المسائل ن

كل من عضد قولھ عرف أو أصل (في كلیاتھ الفقھیة ) ٤(عن القاضي أبو عبد االله المقري
فھو مدعى علىھ، وكل من خالف قولھ أحدھما فھو مدعٍ، والمدعى علىھ أقوى 

  ).٥(المتداعیین سببا،والمدعي أضعفھما

                                                           

 . المرجع السابق) ١(
 .٢٠٦بیروت، دار الكتب العلمیة، صـ ، تحفة الحكام، الطبعة الأولى، )ھـ١٤٠٥(الفاسي، میارة، ) ٢(

 .١٢٥القرافي، تنقیح الفصول، مرجع سابق، صـ  (٣) 
 ھو محمد بن محمد بن أحمد بن ابي بكر بن یحي بن عبد الرحن بن ابي بكر بن على القرشي  (٤)

 .  ٢/٢٦٤: انظر ترجمتھ في الدیباج(المعروف بالمقري 
 .١٦ ص  شرح التحفة، مرجع سابق، الجزء الأول، (٥)
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ب اطا  

   م ادوى ا ذ ادة

قبول الدعوى استقلالھا وخصوصیتھا عما یكتب في العرف والعادة، فإذا      یشترط في 
، وذلك كأن یدعي إنسان على الملك أو )١(قضى العرف أو العادة بتكذیبھا فإنھا لا تسمع

الرئیس أنھ اشترى منھ شیئا ولم یوفھ ثمنھ، فإن العرف یستبعد أن ینزل الملك أو الرئیس 
ر فضلاً عن أن یشتري شیئا ولا یوفي صاحبھ إلي السوق بنفسھ في عصرنا الحاض

  .)٢) (أن الممتنع عادة كالممتنع حقیقة(ثمنھ،وقد تقرر في القاعدة 
نوع تكذبھ العادة، ونوع :      وباعتبار ھذا المعنى قسم العلماء الدعوى إلي ثلاثة أقسام

 ). ٣(تصدقھ العادة،ونوع متوسط لا تقضي العادة بصدقھ ولا بكذبھ
 وكدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار -كما مثلت آنفا-ما تشھد العادة بكذبھ : ع الأول     النو

بید رجل وھو یراه یھدم ویبني، ویؤجر مع طول الزمان من غیر مانع منعھ من الطلب من 
توقع رھبة أو رغبة، وھو مع ذلك لا یعارضھ فیھا، ولا یدعي أن لھ فیھا حقا ولیس بینھما 

ا لھ ویرید أن یقیم البینة على دعواه، فھذا لا تسمع دعواه أصلا شركة،ثم قام یدعي أنھ
  ....فضلا عن بینتھ لتكذیب العرف

 دعوى الغصب والفساد على رجل صالح لا ینسب إلیھ ذلك ولا یلیق، بھا -أیضا-ومن ذلك 
  ).٤(فلا تسمع تلك الدعوى وشبھ ذلك

ادة، فإنھا مرفوضة غیر لأن كل دعوى یكذبھا العرف وتنفیھا الع: (یقول ابن القیم
وقد أوجبت الشریعة الرجوع إلیھ عند ) ٥(﴾وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴿ مسموعة، قال االله تعالى

  .)٦()الاختلاف في الدعأوى وغیرھا
ما تصدقھ العادة مثل أن یدعي سلعة معینة بید رجل، أو یدعي غریب :       النوع الثاني

أودع أحد رفقتھ، أو كالمدعي على صانع ودیعة على رجل صالح، أو یدعي مسافر أنھ 
منتصب العمل أنھ دفع إلیھ متاعا یصنعھ لھ، أو كالمدعي على أھل السوق المنتصبین للبیع 
والشراء أنھ باع منھ أو اشتري، أو كالرجل یذكر في مرض موتھ أن لھ دینا قبل رجل، 

مسموعة من وأوصي أن یتقاضى منھ فینكره المطلوب وما أشبھ ذلك، فھذه الدعوى 
مدعیھا،  ویمكن من إقامة البینة على مطابقتھا أو یستحلف المدعى علىھ، ولا یحتاج في 

 ).٧(استحلافھ إلي إثبات خلطھ 

                                                           

 .٢٩٠ الزیلعي، فخر الدین، تبین الحقائق، القاھرة، مرجع سابق، صـ (١)
، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، الطبعة الأولى، القاھرة، )ھـ١٤١٦(الغزي، محمد بن صدقي، ) ٢(

 . ٣٠٦دار المكتبات الأزھریة، صـ 
 أصول الأقضیة، القاھرة، مكتبة الكلیات ، تبصرة الحكام في)ھـ١٤٠٦( ابن فرحون، إبراھیم بن على، (٣)

 .١٣٠الأزھریة، الجزء الأول، ص
 .٩٩، الطرق الحكمیة، الطبعة الأولى، بیروت، مكتبة دار البیان، ص )ھـ١٤٢٢(ابن القبم، (٤) 
 . ١٩٩ سورة الأعراف، الأیة  (٥)
 .٩٨ ابن القیم، الطرق الحكمیة، مرجع سابق، ص   (٦)
 .١٠٣، مرجع سابق، ص  ابن فرحون، التبصرة (٧)
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وھو ما لا تقضي العادة بصدقھ ولا بكذبھ مثل أن یدعي الرجل دینا في : النوع الثالث     
یھا، ویمكن إقامة البینة ذمة رجل أو یدعي معاملة، فھذه الدعوى أیضا مسموعة من مدع

  ).١(على مطابقتھا، فإما استحلاف المدعى علىھ فلیس لھ ذلك إلا بإثبات الخلطة بینھما
     واالله تعالى رفع المؤاخذة بلغو الیمین، لكون الحلف لم یقصد بموجبھا، وأخبر أنھ إنما 

قلبھ ما أقر بھ یؤاخذ بكسب القلب، والغالط المخطئ والناسي والجاھل والمكره، لم یكسب 
  ).٢(أو حلف علىھ، فلا یؤاخذ بھ 

بأنھ ترك :      ویعبر عن ذلك أیضاً، بأن الزوج المظلوم المدعى علیھ دعوى كاذبة ظالمة
النفقة والكسوة تلك السنین كلھا، أو مدة مقامھا عنده، إذا تبین كذب المرأة في دعواھا، لم 

واب، فلھ طرق في التخلص من ھذه یجز للحاكم سماعھا فضلاً عن مطالبتھ برد الج
  :الدعوى

كیف یسوغ سماع دعوى تكذبھا العادة والعرف، ومشاھدة : أن یقول:       أحدھا
  .الجیران؟

من كان ینفق علىھا، ویكسوھا في ھذه المدة؟، فإن : سلھا: أن یقول للحاكم:       الثاني
دعوى لذلك الغیر، ولا یقبل ادعت أن غیره كان یؤدي ذلك عنھ، لم تسمع دعواھا، وكانت ال

قولھا على الزوج أن غیره قام بھذا الواجب عنھ، وھذا مما لا خفاء بھ، ولا إشكال فیھ، 
ھل كانت ھي التي تدخل وتخرج : سلھا: أنا كنت أنفق على نفسي، قال الزوج: وإن قالت

  ).٣(تشتري الطعام والإدام؟ 
ول مما ترده العادة والعرف والظاھر لا        وفي الجملة فإن الدعوى من النوع الأ    

یجوز سماعھا، ونحو ذلك من الدعاوى التي یشھد الناس بفطرتھم وقریحتھم أنھا لا 
یؤیدھا الواقع، فلا یجوز للحاكم ولا لغیره أن یسمعھا، لأن في سماعھا وإحضاره المدعي 

ائز لأن الشریعة علىھ وإحلافھ مساعدة ومعاونة على ما یكذبھ الحس، والعادة وھو غیر ج
  ).٤(الإسلامیة لا تصدق كاذباً ولا تنصر ظالماً كما یقول ابن القیم

  

                                                           

 .المرجع السابق (١) 
، إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب )ھـ١٤٠٦(ابن قیم الجوزیة، ) ٢(

 . ٥٤العلمیة، صـ
 . المرجع السابق) ٣(

ة ، إغاثة اللھفان، الطبع)ھـ١٤٢٣(، وانظر ابن القیم، ١٠٢ الطرق الحكمیة، مرجع سابق، ص  (٤)
 .٥٦الأولى، الریاض، مكتبة المعارف، الجزء الثاني، ص 
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  المبحث الثالث

   إعمال العادة والقرائن القضائية

     جاءت غالبیة القواعد القانونیة والقرائن القضائیة تكریساً لأعراف مسلم بھا في 
لناس بالإلزامیة، باعتبار أن عدم المجتمع، فكانت بمثابة قواعد تعامل تتمتع في ذھن ا

التقید بھا یعتبر خروجاً عن المألوف، ولا یمكن أن یقبل بھذا الخروج كما لا یمكن لھذا 
الخروج أن یعطي أو ینشئ حقاً لصاحبھ، ومن ھنا أمكن اعتبار العادة مصدراً من مصادر 

أقدم المصادر القاعدة القانونیة المكرسة، وقرینة قضائیة بموجب نص تشریعي بل ھي 
تاریخیاً، ولتبیان منزلة العادة بالنسبة للقاعدة القانونیة وكقرینة قضائیة والنص الذي 
یعطف علىھا، وفقاً لتعریفھ المتفق علىھ بأنھا اطراد التقلید على اتباع سنة معینة في 

معینة العمل، مع الاعتقاد في إلزام ھذه السنة كقاعدة قانونیة، أو ھو تواتر العمل بقاعدة 
، ومن باب التفصیل، أبین ھذه )١)(تواتراً تملیھ العقیدة في ضرورة اتباع ھذه القاعدة

  :الجزئیة كالآتي
  .علاقة العادة والعرف بالقرائن: المطلب الأول
  .الإعتماد على القرائن العرفیة في الحلول القضائیة: المطلب الثاني

  :وذلك وفقاً للآتي

  اطب اول

  رف ران ادة وا

     القرائن جمع قرینة مأخوذة من المقارنة أي المرافقة والمصاحبة، وھي كل أمر یسیر 
  .إلى المطلوب على سبیل الترجیح لا الیقین

     ولھذا المعني اللغوي علاقة قویة بالمعني الاصطلاحي عند الفقھاء إذ یعنون بھا كل 
  ).٢(امارة ظاھرة تقارن شیئا خفیا فتدل علىھ 

، دلت الأآة على أن )٣ ( ﴾تَعْرِفُھُم بِسِیمَاھُمْ ﴿     ودلیل اعتبارھا في القرآن قولھ تعالى 
السیما المراد بھا حال على الشخص، حتى إذا رأیناه میتا في دار الإسلام، وعلىھ زنار 

  ).٤(وھو غیر مختون، لا یدفن في مقابر المسلمین
 یتخبط بدمائھ وقد قام علىھ رجل یمسك بسكین تقطر      ومثلھ إذا رأینا إنسانا مقتولاً

  ) .٥(دما، فمظھر الرجل وھیئتھ قرینة على أنھ ھو القاتل 
 ).٦( ﴾وَجَاءُوا عَلَى قَمِیصِھِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴿وكذلك قولھ تعالى في قصة یوسف علىھ السلام     

                                                           

 .١٧ عثمان، عبدالحمید، المدخل لدراسة القانون، مرجع سابق، صـ  (١)
، التعریفات، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، الجزء )ھـ١٤٠٣( الجرجاني، الشریف،  (٢)

 .٩٣الأول، ص 
 ٢٧٢ سورة البقرة، الأیة  (٣)

 ٩٥ن فرحون، التبصرة، مرجع سابق، صـ اب (٤) 
 . المرجع السابق) ٥(

 ١٨ سورة یوسف، الأیة  (٦)
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لما اتو بقمیص قال عبد المنعم أبو الفرس روي أن إخوة یوسف علىھ الصلاة والسلام 
  ).١(یوسف إلي أبیھم یعقوب تأملھ فلم یر فیھ خرقا ولا أثر ناب،  فاستدل بذلك على كذبھم 

قال علماؤنا رحمة االله علىھم لما أرادوا أن یجعلوا الدم : (     وفي الجامع لأحكام القرآن
ن علامة على صدقھم، قرن االله بھذه العلامة علاقة تعارضھا، وھي سلامة القمیص م

التخریق، إذ لا یمكن افتراس الذئب لیوسف، وھو لابس القمیص ویسلم القمیص من 
التخریق، ولما تأمل یعقوب علىھ السلام القمیص فلم یجد فیھ خرقا ولا أثراً استدل بذلك 

  .على كذبھم
     وأجمعوا على أن یعقوب علىھ السلام استدل على كذبھم بصحة القمیص فاستدل 

  .یة في إعمال الأمارات في مسائل من الفقھالفقھاء بھذه الأ
     وھكذا یجب أن یلحظ الأمارات والعلاقات إذا تعارضت، فما ترجح منھا قضى بجانب 

  ).٢(الترجیح، وھي قوة التھمة، ولا خلاف بالحكم بھا
 الْكَاذِبِینَ مِنَ دَقَتْ وَھُوَقُبُلٍ فَصَ مِنْ أَھْلِھَا إِنْ كَانَ قَمِیصُھُ قُدَّ مِنْ وَشَھِدَ شَاھِدٌ ﴿: وقولھ تعالى

﴾)٣(.  
ھذه الأیة یحتج بھا من العلماء من یرى الحكم بالأمارات والعلامات : (     قال ابن الفرس

  ).٤)(فیما لا تحضره البینات
  :قرینة عقلیة وقرینة عرفیة، وذلك كالآتي: والقرائن تنقسم إلي قسمین -
 بینھا وبین مدلولھا ثابتة یستنتجھا العقل دائماً، ھي التي تكون النسبة:  فالقرینھ العقلیة-أ

  .كوجود المسروقات عند المتھم بالسرقة
ھي التي تكون النسبة بینھا وبین مدلولھا قائمة على عرف وعادة، تتبعھا :  والعرفیة-ب

دلالتھا وجوداً وعدماً، وتتبدل بتبادلھا، كشراء المسلم شاة قبیل عید الأضحى، فإنھا قرینة 
 على قصد الأضحیة، وكشراء الصائغ حلیا فإنھ قرینة على أنھ اشتراه للتجارة، عرفیة

  ).٥(ولولا عادة التضحیة عند الأول، والتجارة بالمصوغات عند الثاني، لما كان ذلك قرینة 
 :وتنقسم باعتبار اخر إلي قسمین

 .وھي التي یعتمدھا الشارع أساسا في إیجابیة بعض الأحكام:  قرائن شرعیة أو قانونیة-١
وھي التي یتخذھا القاضي دلیلا في تمحیص الواقع وإثباتھا ویعود إلي :  قرائن قضائیة-٢

  .تقدیر دلالأتھا
ولو      فالقرائن القضائیة فقد تكون عقلیة أو عرفیة لأن القضاء یستأنس بجمیع الأدلة 

، والفقھ الإسلامي قد اعتبر القرائن من الأدلة المثبتة التي یعتمد علىھا في )٦(وقتیة 
  ).٧(القضاء 

                                                           

 .٩٥، صـ )ن.د(، أحكام القرآن، الطبعة الأولى، بیروت، )ھـ١٤٢٧( ابن الفرس،  (١)
 .١٥٠-١٤٩القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الطبعة الأولى، مرجع سابق، ص  (٢) 
 .٢٦سورة یوسف، الأیة  (٣) 
 .٩٦ ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، صـ   (٤)
،  المدخل الفقھي العام، القاھرة، مكتبة الحدیث، الجزء الثاني، )ھـ١٤٢٥( الزرقا، مصطفي أحمد،  (٥)
 .٩١٩ص 
 .٩٣٦ المرجع السابق، ص  (٦)

 . ٩٢٠الزرقا، المدخل الفقھي العام، مرجع سابق، صـ ) ٧(
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ب اطا  

ول اا  رن اراا  دا   

 ولقد عقد ابن ،قرر الفقھاء على ھذا الأساس حلولاً قضائیة كثیرة في شتي الحوادث     
  ).١(القضاء بما یظھر من قرائن الأحوال والأمارات فرحون بابا في 

  :وذكر بعض من المسائل التي ذكر جزءاً منھا في السیاق التالي
أن الفقھاء كلھم یقولون بجواز وطء الرجل المرأة إذا أھدیت إلیھ لیلة :  المسألة الأولى-

ي عقدت علىھا الزفاف، وإن لم یشھد عنده عدلان من الرجال أن ھذه فلانة بنت فلان الت
  .وإن لم یستنطق النساء أن ھذه امرأة اعتماداً على القرینة الظاھرة منزلة الشھادة

أن الناس قدیماً وحدیثاً لم یزالوا یعتمدون على الصبیان والإماء المرسل :  المسألة الثانیة-
  .معھم الھدایا، وأنھا مرسلة إلیھم فیقبلون أقوالھم ویأكلون الطعام المرسل بھ

  .أنھم یعتبرون إذن الصبیان في الدخول إلي المنزل: لمسألة الثالثة ا-
أن الضیف یشرب من كوز صاحب البیت ویتكئ على وسادتھ ویقضي :  المسألة الرابعة-

 . حاجتھ في مرحاضھ من غیر استئذان، ولا یعد في ذلك متصرفاً في ملكھ بغیر إذنھ
ان إذا لم یعرف صاحبھ، ومما لا یتبعھ جواز أخذ ما یسقط من الإنس:  المسألة الخامسة-

  .الإنسان نفسھ كالفلس والتمرة والعصا التافھة الثمن ونحو ذلك
جواز أخذ ما یبقى في الحوائط والأقرحة من الثمار والحب بعد انتقال :  المسألة السادسة-

 .أھلھ، وعند تخلیتھ وتسبیبھ
صاد مما لا یعتني صاحب الزرع جواز أخذ ما یسقط من الحب عند الح:  المسألة السابعة-

  .بلقطھ
جواز أخذ ما ینبذه الناس رغبة عنھ من الطعام والخرق والخزف ونحو :  المسألة الثامنة-

  .ذلك
أن صاحب المنزل إذا قدم الطعام للضیف جاز لھ الإقدام على الأكل وإن :  المسألة التاسعة-

ة،ولیس ثمة غائب ینتظر حضوره، لم یأذن لھ لفظاً إذا علم أن صاحب الطعام قدمھ لھ خاص
  .اعتبارا بدلالة الحال الجاریة مجرى القطع

أن رسول االله صلى االله علىھ وسلم أذن للمار بثمر الغیر أن یأكل من :  المسألة العاشرة-
ثمره وأن یحمل منھ شیئا، وحمل بعضھم ذلك على غیر عذر المحوط وما لیس لھ 

  ).٢(حارس
ن سفینة بھا دقیق فادعى كل منھما السفینة وما علىھا، لو وجد رجلا:         ومنھا

وأحدھما یعرف ببیع الدقیق، والأخر یعرف بأنھ ملاح فالدقیق الذي یعرف ببیعھ، والسفینة 
  .لمن یعرف بأنھ ملاح عملا بالظاھر

لو خرج رجل من دار إنسان وعلى عنقھ متاع، فرآه قوم وھو معروف ببیع :        ومنھا
تاع، فقال صاحب الدار ھذا المتاع متاعي، والحامل یدعیھ، فإن المتاع الذي مثلھ من الم

                                                           

 .٩٥رجع سابق، ص  ابن فرحون، التبصرة، م (١)
  .٩٨- ٩٧ابن فرحون التبصرة، المرجع السابق، ص  (٢) 
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یعرف بھ، وإن لم یعرف بھ فھو لصاحب الدار، أخذا بالقرینة العرفیة والأمثلة على ذلك 
  . كثیرة

وھكذا اعتبر الفقھاء سائر القرائن العرفیة المشابھة من المرجحات الأولیھ التي یعتمدھا 
  .ن في ترجیح قول أحد الخصمینالقضاء مع إلیمی

  ولاحظ ابن عابدین فیما یخص الأمارات والقرائن العرفیة ملاحظة مھمة 
 ومثل بذلك ما لو ولدت زوجة رجل ابیض غلاماً -كتابا أو سنة-الأ تعارض نصاً : وھي

أسود وادعاه رجل أسود یشبھ الولد من كل وجھ فھو لزوجھا الأبیض، ما لم یلاعن، ولا 
  ).١(قرائن والأمارات في مواجھة النصعبرة بال

     واستنادا إلي ممیزات العرف ومواصفاتھ یمكن القول أنھ یشكل مصدرا للقواعد 
القانونیة المتممة للقاعدة الشرعیة، حیث توجب ھذه القاعدة اللجوء إلیھ في تقریر الحل 

نظم الوضع الذي القانوني كما أنھ یعتبر بذاتھ مصدرا للقاعدة القانونیة حیث لا نص ی
یتناولھ فتأخذ بھ المحاكم بقدر ثبوتھ وثباتھ، والإجماع على كما ھو الحال مثلا في تحدید 
عمولة السمسرة في البیوعات العقاریة أو نصیب البستاني من دخل البستان في تعاملھ مع 

  . صاحب الملك أو تقاسم میاه الري
 بإمكان العرف أن یناھض مضمونھا ولا      وفي حالة وجود القاعدة القانونیة فإنھ لیس

  ).٢(یحق بالتالي للمحاكم أن تستند إلي العرف لتعطیل النص القانوني القائم 
     أما عند فقھاء الشریعة فإن الدلالة العرفیة مقدمة على الدلالة الشرعیة، فقد یتحقق 

سي المدلول للألفاظ مدلولات جدیدة عن طریق العُرْف بشیوعھا وشھرتھا فیھ؛ مما ین
الأول، أو یجعلھ لا یتبادر إلى الذھنِ عند إطلاقھ من اللفظ، ولا سیما في مدلولات الشرع 
التي غُیِّرت عن مدلولاتِھا اللغویة، فكان الأصولیون على جانبٍ من الدِّقة عند وَضْع 

 في لِما شاع) الحقیقة العُرفیة(لِما شاع في الشرع، فضلاً عن ) الحقیقة الشرعیة(مصطلح 
  ).٣(عُرف المجتمع 

  

                                                           

  ١٢٦ابن عابدین، رسالة نشر المعارف، مرجع سابق، صـ   (١) 
 .٩٦ عثمان، عبدالحمید، المدخل لدراسة القانون، مرجع سابق، صـ  (٢)

 . ١٦أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقھاء، مرجع سابق، صـ ) ٣(
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  :قائمة المراجع والمصادر
، تاریخ التشریع الإسلامي، الطبعة الأولى، طرابلس، بدون دار )م٢٠٠٤(إبراھیم، عبدالغفار،  -

 .نشر
، النھایة في غریب الحدیث والأثر، )ھـ١٣٩٩(الأثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك،  -

 .الطبعة الأولى، بیروت، المكتبة العلمیة
، معجم مقاییس اللغة لابن فارس، الطبعة الرابعة، القاھرة، دار ) ھـ١٣٩٩(أحمد بن فارس،  -

  .الفكر
، القواعد الفقھیة بین الأصالة والتوجیھ، الطبعة الأولى، ) ھـ١٤١٨(إسماعیل، محمد بكر،  -

  .عمان، دار المنار
بعة الثانیة، الریاض، ، قاعدة العادة محكمة، الط)ھـ١٤٣٣(الباحسین، یعقوب بن عبدالوھاب،  -

  .مكتبة الرشد
  .، أصول الفقھ، الطبعة الأولى، عمان، مكتبة السنة)م١٩٧٩(البراجیلي، متولي،  -
، نظریة الحكم القضائي بین الشریعة )ھـ١٤٢٢(أبو البصل، عبدالناصر موسى،  -

  .والقانون،الطبعة الأولى، الأردن، دار النفائس
  .لروض المربع، الطبعة الأولى، عمان، دار التراث، ا)ھـ١٤٠٢(، البھوتي، منصور بن یونس -
، كشف القناع،  الطبعة الأولى،  بیروت، المكتبة )ھـ١٤١٢(البھوتي، منصور بن یونس،  -

  .العلمیة
  .،  السنن الكبرى، الطبعة الثالثة، بیروت، دار الكتب العلمیة)ھـ١٤٢٤(البھیقي،  -
وصول إلى علم الأصول، الطبعة ، منھاج ال)ھـ١٤٢٩(البیضاوي، عبد االله عمر محمد،  -

  .الأولى، بیروت، المكتبة العلمیة، الجزء الثالث
  .، أحكام العرف، الطبعة الأولى، القاھرة،  دار النھضة العربیة)م٢٠٠٩(البیھ، محسن،  -
، مدخل العلوم القانونیة، الطبعة الأولى، المنصورة، )م٢٠٠٧(البیھ، محسن عبدالحمید،  -

  .مكتبة الجلاء الجدیدة
، سنن الترمذي ، الطبعة الثانیة، بیروت، دار الكتب )ھـ١٤٠٠(، الترمذي،محمد بن عیسى -

  .العلمیة،
، البھجة في شرح التحفة، الطبعة الأولى، بیروت، )ھـ١٤١٨(التسولي، علي بن عبدالسلام،  -

  .دار الكتب العلمیة
مع الملك فھد ، مجموع الفتاوى، الطبعة الأولى، الریاض، مج)ھـ١٤٢٥(ابن تیمیة، أحمد،  -

  .لطباعة المصحف الشریف
، كتاب التعریفات، الطبعة الأولى، بیروت،  )ھـ١٤٠٣(الجرجاني، علي بن محمد بن علي،  -

  .دار الكتب العلمیة
، بیروت، دار إحیاء التراث )ط.د(،  أحكام القرأن، )ھـ١٤٠٥(الجصاص، أحمد بن علي،  -

  .العربي
 في الفقھ الإسلامي، الطبعة الخامسة، ، سعدي، موسوعة الإجماع)م٢٠١٢(أبو جیب،  -

  .القاھرة، دار الكتب الأزھریة
، فتح الباري شرح صحیح البخاري، الطبعة الأولى، )ھـ١٤٠٧(ابن حجر، العسقلاني،  -

  .بیروت، دار الریان للتراث
، القضاء ومشروعیتھ وتاریخھ وأركانھ، الطبعة الأولى، كلیة العلوم )م٢٠٠٦(حسني، أحمد،  -

  .، مالیزیاالإسلامیة
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، الأًصول العامة للفقھ، الطبعة الأولى، عمان، دار الكتب )م١٩٩٩(الحكیم، محمد تقي،  -
  .الفقھیة

، الأصول العامة للفقھ المقارن، الطبعة الأولى، بیروت، دار )م١٩٦٣(الحكیم، محمد تقي،  -
  .الأندلس

عة الأولى، بیروت، ، القواعد في الفقھ الإسلامي، الطب)ت.د(الحنبلي، عبدالرحمن بن رجب،  -
  .مكتبة دار المعرفة

، مدخل العلوم القانونیة، الطبعة الأولى،القاھرة،  دار النھضة )م٢٠٠٨(عبدالحمید، ثروت،  -
 . العربیة

، درر الأحكام، شرح مجلة الاحكام، الطبعة الأولى، دمشق، دار )ھـ١٤١٥(حیدر، علي،  -
  .العلوم الفقھیة

 .ن .ول الفقھ، الطبعة الأولى، عمان، د، علم أص)م١٩٩٨(خلاف، عبدالوھاب،  -
، الوجیز في أصول الفقھ،  الطبعة الثامنة، القاھرة، مكتبة )م١٩٨٨(خلاف، عبدالوھاب،  -

  .الدعوة الإسلامیة
  .، بیروت، مكتبة الدار العلمیة)ط.د(، الشرح الصغیر، )ھـ١٤٠٢(الدردیر،  -
 . الرابع، بیروت، دار الفكر، حاشیة الدسوقي، الجزء الثاني، المجلد)م١٩٩٩(الدسوقي،  -
، معجم مقاییس اللغة لابن فارس، الطبعة الرابعة، ) ھـ١٣٩٩(الرازي، أحمد بن فارس،  -

  .القاھرة، دار الفكر
، مختار الصحاح، الطبعة )ھـ١٤٢٠(الرازي، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر،  -

  .الأولى، لبنان، الدار النموذجیة
، التفسیر الكبیر، الطبعة الثالثة، بیروت، دار إحیاء التراث )ھـ١٤٢٠(، )فخر الدین(الرازي  -

  .العربي
  .،  بدایة المجتھد، الطبعة الأولى، بیروت، المكتبة الوقفیة)ھـ١٤٠٨(ابن رشد،  -
  .، القاھرة، المكتبة الأزھریة)ط.د(، شرح حدود ابن عرفة، )ت.د(الرصاع،  -
، بیروت، دار إحیاء التراث )ط.د(زء الثاني، ، مجمع الأنھر، الج)ت.د(زاده، عبدالرحمن،  -

  .العربي
، الوسیط في أصول الفقھ الإسلامي، الطبعة الثالثة، دمشق، دار )١٩٧٨(الزحیلي، وھبة،  -

  .المعرفة للطباعة والنشر
  .،  المدخل الفقھي العام، القاھرة، مكتبة الحدیث)ھـ١٤٢٥(الزرقا، مصطفى أحمد،  -
، مقدمة في الدراسات القانونیة، الطبعة الأولى، )م١٩٥٤(زكي، محمود جمال الدین،  -

  .القاھرة، لجنة التألیف والنشر
  .، الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى، القاھرة، دار الفكر العربي)م٢٠٠٨(أبو زھرة، محمد،  -
، تبیین الحقائق، الطبعة الأولى، القاھرة، المطبعة )ھـ١٣١٣(الزیلعي، عثمان بن علي،  -

  .یةالكبرى الأمیر
، المقاصد الحسنة، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتاب )ھـ١٤٠٥(السخاوي، شمس الدین،  -

  .العربي
، القواعد الفقھیة الكبرى وما تفرع عنھا، الطبعة )ھـ١٤١٧(السدلان، صالح بن غانم،  -

  .الأولى، الرباط، دار بلنسیة  للنشر والتوزیع، الجزء الأول
  .،  المبسوط، بدون طبعة، بیروت، دار المعرفة)ھـ١٤١٤(السرخسي، محمد بن أحمد،  -
، الوسیط في شرح مقدمة القانون المدني، الطبعة الأولى، )م١٩٨٥(أبو السعود، رمضان،  -

  .بیروت، الدار الجامعیة
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،  العادة محكمة ولا ضرر ولا ضرار،  الطبعة الثانیة،  )م٢٠٠٤(أبو سنة، أحمد فھمي،   -
  .اثالقاھرة، المكتبة الأزھریة للتر

، العرف والعادة في رأي الفقھاء، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة )م٢٠٠٢(أبو سنة، أحمد،  -
  .الشریعة والقانون بجامعة الأزھر، القاھرة

،الأشباه والنظائر،الطبعة الأولى، بیروت، دار ) ١٤٠٣(السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن، -
  .١١٢الكتب العلمیة، ص 

، الأشباه والنظائر، الطبعة )ھـ١٤٢٣(لصمد بن المرحل، ابن الوكیل، محمد بن مكي عبدا -
  .ن .الأولى، د

  .، الجواھر، الطبعة الأولى، بیروت، دار الغرب الإسلامي)ھـ١٤٢٣(ابن شاس،  -
  .، الموافقات، الطبعة الأولى، عمان، دار ابن عفان)ھـ١٤١٧(الشاطبي،  -
  . ، بیروت، دار المعرفة)ط.د(،  الأم، )ھـ١٤١٠(الشافعي،  -
  .، مغني المحتاج، الطبعة الأولى، بیروت، المكتبة العلمیة)ھـ١٤١٥(شربیني، ال -
،  أحكام الأسرة، الطبعة الأولى، القاھرة، دار النھضة )م٢٠٠٢(شلبي، محمد مصطفى،  -

  .العربیة
، نیل الأوطار، الطبعة الأولى، )م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  -

  .القاھرة، دار الحدیث
، تبیین المسالك شرح تدریب السالك، الطبعة الأولى، القاھرة، )ھـ١٤١٢(لشیباني، محمد، ا -

  .دار ابن حزم
  .، القاھرة، دار الحدیث)ط.د(،  سبل السلام، )ھـ١٤١٥(الصنعاني، محمد بن اسماعیل،  -
  .،  جامع البیان، الطبعة الأولى، عمان، دار ھجر للطباعة والنشر)ھـ١٤٢٢(الطبري،  -
  .، رد المحتار، الجزء الخامس، بیروت، دار الفكر)ھـ١٤١٢(دین، محمد أمین، ابن عاب -
، الطبعة الأولى، )رسالة نشر العرف(، مجموعة رسائل ابن عابدین )ھـ١٣٩٨(ابن عابدین،  -

 .المكتبة العلمیة، بیروت
،  التحریر والتنویر، الطبعة الأولى، تونس، الدار )م١٩٨٤(ابن عاشور، محمد التونسي،  -

  .تونسیة للنشرال
  .، تحفة الحكام، الطبعة الأولى، القاھرة، دار الآفاق العربیة)ھـ١٤٣٢(ابن عاصم،  -
، المصباح المنیر في غریب شرح )ھـ١٤٣١(أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي الفیومي،  -

  .الكبیر، الطبعة الثانیة، بیروت، المكتبة العلمیة
م، الطبعة الأولى، القاھرة، مكتبة الكلیات ، قواعد الأحكا)ھـ١٤١١(عبدالسلام، العز،  -

  .الأزھریة
، التوضیحات الجلیة في القواعد الفقھیة، قاعدة العادة محكمة، )ھـ١٤٢٩(عبدالعظیم، سعد،  -

  .الطبعة الأولى، بیروت، المكتبة العلمیة
 ، العرف وأثره في فقھ المعاملات المالیة عند الحنابلة لقوتھ،)ھـ١٤١٨(عبدالقادر، عادل،  -

الطبعة الأولى،  رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الشریعة بجامعة أم القرى، المملكة العربیة 
 .السعودیة

، مراعاة العرف في القضاء الإسلامي، رسالة )م١٩٧(عبدالكریم، أحمد تیجاني ھارون،  -
 . جامعة الزیتونة، تونس–ماجستیر في القضاء الإسلامي المعھد الأعلى لأصول الدین 

، مدخل القانون، الطبعة الأولى، المنصورة،  مكتبة الجلاء )٢٠٠٧(، عبدالحمید، عثمان -
  .الجامعیة



 - ٤٣٤٩ -

، نظریة القانون، الطبعة الأولى، المنصورة، مكتبة الجلاء )م٢٠٠٦(عثمان، عبدالحمید،  -
  .الجدیدة

  .،  أحكام القراًن، الطبعة الثالثة، بیروت، دار الكتب العلمیة)ھـ١٤٢٤(ابن العربي،  -
، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الطبعة )ھـ١٤٠٦(ء الدین، أبو بكر بن مسعود، علا -

  .الثانیة، دار الكتب العلمیة
، معجم المصطلحات الاقتصادیة، الطبعة الأولى، القاھرة، دار )م٢٠٠٠(عمارة، محمد،  -

  .النھضة العربیة
، الطبعة الثانیة، تونس، ، القاعدة القانونیة في القانون المدني)م١٩٩٢(العوجي، مصطفى،  -

  .مؤسسة بحوث النشر
 .، المستصفى، الطبعة الأولى، بیروت، دار المعرفة، الجزء الأول)ھـ١٤٠٢(الغزالي،  -
، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، الطبعة الأولى، )ھـ١٤١٦(الغزي، محمد بن صدقي،  -

 .القاھرة، دار المكتبات الأزھریة
 .، تحفة الحكام، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة)ھـ١٤٠٥(الفاسي، میارة،  -
، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة، القاھرة، مكتبة )ھـ١٤٠٦(ابن فرحون، ابراھیم بن علي،  -

  .الكلیات الأزھریة
، القاموس المحیط، الطبعة الثامنة، بیروت، مؤسسة الرسالة )ھـ١٤٢٦(الفیروز آبادي،  -

  .الثالثللطباعة والنشر، الجزء 
،  نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الاسلامي، الطبعة الثالثة، )ھـ١٤٠٧(القاسمي، ظافر،  -

  .بیروت، دار النفائس
  .، الكافي، الطبعة الثانیة، بیروت دار الكتب العلمیة)ھـ١٤١٤(ابن قدامة، موفق الدین،  -
  .اعة الفنیة المتحدة، تنقیح الفصول، الطبعة الأولى، عمان، شركة الطب)ھـ١٣٩٣(القرافي،  -
  .، الفروق، بدون طبعة، بیروت، عالم الكتب)ھـ١٤٢٢(القرافي، أبو العباس شھاب الدین،  -
، مملكة الأفكار، الطبعة الأولى، أبوظبي، دار المؤید للنشر )م٢٠١١(القرني، عائض،  -

  .الإلكتروني
الطبعة الخامسة، ، التشریع والفقھ في الإسلام تاریخاً ومنھجاً،)ھـ١٤٢٢(القطان، مناع،  -

  .القاھرة، مكتبة وھبة
، حاشیة قلیوبي، على شرح جلال الدین المحلى على منھاج )ت.د(القلیوبي، شھاب الدي،  -

  .الطالبین، الطبعة الأولى، القاھرة، دار إحیاء الكتب العربیة
، إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان، الطبعة الأولى، بیروت، )ھـ١٤٠٦(ابن قیم الجوزیة،  -

  .ار الكتب العلمیةد
، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الطبعة الثانیة، )ھـ١٤٠٦(الكاساني، علاء الدین،  -

  .بیروت، دار الكتب العلمیة
  .،  تفسیر ابن كثیر، الطبعة الثانیة، عمان، دار طیبة)ھـ١٤٢٠(ابن كثیر،  -
رة، دار النھضة ، المدخل لدراسة القانون، الطبعة الأولى، القاھ)م١٩٦٧(كیرة، حسن،  -

  .العربیة
، أدب القاضي، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، مكتبة )ھـ١٤٠٩(الماوردي، أبو الحسن،  -

  .الصدیق
،  الدعائم الخلقیة للقوانین الشرعیة،  الطبعة الأولى، القاھرة، )م١٩٧٣(محمصاني، صبحي،  -

  .دار العلم للملایین
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ل، الطبعة الأولى، بیروت، دار ومكتبة ، تحقیق العین للخلی)ھـ١٤٢٥(المخزومي، مھدي،  -
  .الھلال

، أسباب اختلاف الفقھاء في الأحكام الشرعیة، الطبعة الأولى، )م١٩٧٦(المزلمي، مصطفى،  -
  .عمان، الدراسات العربیة

، مجلة الأحوال الشخصیّة،  العدد الثاني )قضایا المرأة الفقھیة (،  )م١٩٩٩(مسعد، أنور،  -
  .والثلاثون، القاھرة

 كتاب القضاء، الطبعة الأولى، –، شرح عمدة الاحكام )ھـ١٤٠٨(شیقح، خالد بن علي، الم -
  .بیروت، دار الكتب العلمیة

  .، مختصر خلیل، الطبعة الأولى، القاھرة، دار الحدیث)ھـ١٤٢٦(المصري، خلیل بن إسحاق،  -
  .یة، الطبعة الثانیة، القاھرة، بوابة الفتح الجامع) م٢٠٠٠(معجم اللغة العربیة،  -
 –، العرف في الفقھ الإسلامي، بحث منشور بكلیة التربیة )م١٩٨١(المعیني، محمد مسعود،  -

  .جامعة العراق،  المجلد الثالث،  العدد السادس
ھـ، لسان العرب، باب حرف الحاء، دار حیاء ١٤٠٨ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري،  -

  .التراث العربي ، بیروت
، أصول الفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، المنصورة، دار )م٢٠٠٠(موسى، عبدالعزیز موسى،  -

  .القلم للنشر والتوزیع
  .، بیروت، دار المعارف)ط.د(، شرح تحفة الحكام، )ت.د(میارة،  -
، الأشباه والنظائر، الطبعة الأولى، )ھـ ١٤١٩( ابن نجیم، زید الدین بن ابراھیم بن محمد،  -

  .بیروت، دار الكتب العلمیة
بدالكریم، الشامل في حدود وتعریفات مصطلحات علم أصول الفقھ، الطبعة الأولى، النحلة، ع -

 .دمشق، بدون دار نشر
، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، الطبعة الأولى، )ھـ١٤٠٦(النسفي، أبو البركات،  -

  .بیروت، دار الكتب العلمیة، الجز الثاني
  .یة، الطبعة الثانیة، القاھرة، الدار الجامعیة، أصول المحاكمات المدن)م١٩٩٩(النمر، أمینة،  -
  .، الطبعة الخامسة، دار الخیر)ھـ١٤١٦(النووي، یحي بن أشرف أبو زكریا،  -
، العرف وأثره في تكوین القاعدة القانونیة، رسالة )٢٠٠٨(الھویمل، معدي بن ناصر،  -

  .الإسلاميدكتوراه مقدمة لجامعة أم درمان الإسلامیة، معھد بحوث ودراسات العالم 
، الطبعة الأولى، القاھرة، دار )م١٩٨٨(أبو الوفا، أحمد، نظریة الأحكام في قانون المرافعات،  -

  .النھضة العربیة
، الواضح في القواعد الفقھیة، الطبعة الأولى، عمان، دار الظاھر )م٢٠٠١(یونس، إبراھیم،  -

  .للنشر
 
 
 




